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 الملخص

 حقوق عـلى المحافظة فيالتأمیني  الرهن لحائزالمسؤولیة العینیة ى مد حول البحث یـدور
 فإن الدین أجل حلول قبل نهأ ذلك بعده، أو الدین أجل حلول قبل سـواء المرتهنین نالدائنی
 واسـتغلاله عقاره اسـتعمال في الحق له ویكون  ،الحائز بیـد یبقـى المرهون العقار

 للهـلاك تعریضه أو المرهون، العقار قیمة من الانتقاص عـدم بشرط ولكن فیه، والتـصرف
 مخـلاً  كان الأعـمال بتلـك حائزال قـام ذاإ و  المرتهن، الدائـن بحقوق اً إضرار  وذلـك التلـف أو

 الأعمال هذه على الاعتراض المرتهن للدائن ویكـون الرهن، سـلامة بضمان بالتزامـه
 ولم الدیـن أجل حل إذا أما التحفظیـة، الإجراءات كافة واتخاذ وقفها المحكمة من ویطلب

 العقار ثمن من دینه اسـتیفاء في الحق المرتهن للدائـن كان ،بالدیـن الوفاء في المدین یقم
 المرهـون المال انتقل ما إذا في حقـه كذلك .قانوناً  المقررة التنفیذ لإجراءات طبقاً  المرهون

 ذلك ثمن من دینه لاستیفاء تكون شخص أي ید في المرهون العقار تتبع من الغیر، إلى
  .المرهون العقار

 حق التقدم، حق المرتهن، الدائن حقـوقالحائز،  ،تأمینيال الرهـن :حیةالمفتا الكلـمات 
 .التتبع
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Abstract 

This research project tackles the issue of the responsibility to the 
holder/possessor of the mortgage insurance in maintaining the rights of 
creditors both before and after the payment deadlines. 
This is for the reason that before the deadline, the mortgaged property belongs 
to the holder/possessor, and is not to be confiscated. The holder/possessor has 
the right to use his property and exploit and manage it on condition that does 
not affect the mortgaged property value or subject it to destruction or damage 
and thereby cause damage to the rights of the mortgage. If the holder/possessor 
is proven to cause that and not guarantee the safety of the mortgage, the 
mortgagee shall have an objection to such acts and ask the court to stop it and 
to take all precautionary measures. 
But if the deadline for repayment was over, and the debtor proves incapable to 
pay, the creditor should have the right to deduct his debt from the price of the 
mortgaged property in accordance with the implementation procedures 
prescribed by the law. 
Also, he should have the right, in case mortgage money ownership has shifted 
to somebody else, to track the property’s ownership in order to get his money 
back from the price of the mortgaged property, and this is through selling it at 
auction. 
Keywords: mortgage insurance, holder/possessor, the mortgagee ‘s rights, 
preferential right, the right of pursuit. 

  
 :المقدمة

ا . تتطور المجتمعات بتطور العلوم والثروات كان القانون قاعدة اجتماعیة فإن ولمّ
یة یستتبعها حتماً ظهور مؤسسات قانونیة وآلیات جدیدة  المستجدّات الاقتصادیة والفنّ

  .(1)للائتمان یتّسع مجالها باتّساع نطاق توزیع الائتمان والإنتاج وخلق الثروات
ستیفاء حقه تأمیني یتمثل في تمكین الدائن من ا :الأولدورین،  العینیة لتأمیناتتلعب ا
 ، من طرف الدائن،  (2)ثقةوالالائتمان ائتماني یتمثل في حصول المدین على  :ثانیاً كاملاً

یعد . لیرتضیه له دون وجود ضمان خاص مما یجعله یرتضي له أجلاً معیناً لم یكن
  .(3)الأجل في المفهوم القانونيالائتمان في المفهوم الاقتصادي بمثابة 
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لتمكین الدائن من اقتضاء دینه  مفر منهلضمانات العینیة حلاً لا كان اللجوء إلى ا لكلذ 
من المال المخصص كضمان له حتى ولو تصرف فیه المدین بأي نوع من أنواع 

  .(4)التصرف
أحد الوسائل القانونیة التي تمنح الدائن ضماناً ك (5)الرهن التأمیني ورظهمما أدى  

الأخیر في الحصول على ما یحتاجه من  یدعم ثقة المدین، كما یسعف هذا  (6)خاصاً 
التأمینات و الضمانات ولقد لعبت . تحقیق أهدافهإنجار مشاریعه و نه من یمكلت أموال

منذ العصور القدیمة دوراً هاماً في تشجیع الائتمان، ) Les sûretés réelles(العینیة 
نة، لضمان وتنشیط عملیات التسلیف، لأنها تقوم على تخصیص مال معین أو أموال معی

وتشجعه على منح المدین ما هو في حاجة  الدائنالوفاء بدین الدائن، فتبعث الثقة في 
 .إلیه من دین أو أجل

] م1985لعام  5رقم [من القانون المعاملات المدنیة الاماراتي ) 1399(وعرفت المادة 
نه حقاً الرهن التأمیني عقد به یكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دی: (( وتعدیلاته

عینیاً یكون له بمقتضاه أن یتقدم على الدائنین العادیین والدائنین التالین له في المرتبة في 
  )).استیفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي ید یكون

ن به ذات العقار المرهون  وجبینشأ الرهن التأمیني على عقار بم كتاب الرهن الذي یعیّ
ف الذي یقدم علیه المدین نبیهشترط تسجیل الرهن لتی. ومبلغ الدین  ،إلى خطورة التصرّ

سند تنفیذي على العقار كما أن كتاب إشارة الرهن یحقق منفعة للدائن المرتهن لأنه 
حق الأفضلیة الذي یجعل الدائن یتقدم لیس  نشوءوضع إشارة الرهن  ومن نتائج، المرهون

الذین لهم حق عیني آخر فحسب على الدائنین العادیین فسحب بل أیضاً على الدائنین 
  .على هذا العقار إذا كانوا متأخرین في المرتبة

ذا استوفى الدائن المرتهن حقه في مواجهة دائن آخر مع بقاء العقار في ید مالكه سمي  وإ
ا إذا استوفاه وقد انتقلت ملكیة العقار المرهون إلى غیر المالك فإنّ ذلك . هذا تقدّماً  أمّ

ى تقدماً على الدائ عاً في ید من انتقلت إلیه ملكیة العقاریسمّ   .نین الآخرین وتتبّ
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بالنسبة أو المضمون  الدین إلى بالنسبةوالرهن التأمیني حق غیر قابل للتجزئة سواء 
إذا انتقل العقار المرهون إلى ورثة مالكه وأصبح كل وارث مسؤولاً ف. (7)للعقار المرهون 

ي یملكه هذا الوارث یبقى مرهوناً في كامل عن جزء من الدین فإن الجزء من العقار الذ
من الدین الذي هو مسؤول عنه بقي الجزء من العقار  حصتهفإذا أدّى الوارث . الدین

الذي دخل في ملكه مسؤولاً عن باقي الدین ولا یجوز ترقین إشارة الرهن عن هذا الجزء 
وع الرهن بعدّة عقارات ومن جهة ثانیة إذا تعلق موض. من العقار إلا بعد تسدید الدین كله

 .   (8)فإن كل عقار منها یبقى مرهوناً إلى أن یسدّد الدین بأكمله
عدكما     ُ  ،)un acte authentique(الرسمیة الشكلیة العقود أهم من التأمیني الرهن ی
 الكتابة تكفي ولا انعقاده، في ركن مكتوب، فالكتابة محرر في مـا لم یفرغ العقد ینعقد فلا

انعقاد  شرط وهذا ،موظف مختص ید على رسمیة الكتابة تكون أن بل یشترط العرفیة
  . (9)بدونه العقد یبطل
 ما فدائماً  مـن تصرفات، علیـه مقـدم هو ما لخطورة المدین تنبیه إلى الرسمیة وتهدف   

 الأرضف له الحیاة مـن ضرورات وكلاهما المدین، منزلأرض أو  على الرهن ینصب
عجز أو  إن لفقدهما معرض وهو ویستره، یأویه المسكنو  هـو وعائلته، هغـذاؤ  منها یؤمن
  .میعـاد استحقاقه في الـدین سداد عن امتنع

بعض الحالات عن هذا الفرض  تخرجرض أن یكون الراهن مالكاً للعقار، ولكن تمن المفو 
 یتهملك سند إبطال الرهن بعد تقرر من وهي رهن ملك الغیر، ورهن المالك الظاهر، رهن

  .آخر سبب لأي إلغاؤه أو فسخه أو
الراهن مالكاً للعقار المرهون، بل یجب أن یكون أیضاً أهلاً المدین ولا یكفي أن یكون 

 بالنسبةالرهن هو عمل من أعمال التصرف دائر بین النفع والضرر  لأن . للتصرف فیه
یشترط في  لذلكني، بالمزاد العلالمرهون العقار  ببیع ، وقد ینتهي الرهن الراهن للمدین

، على خلاف )غیر محجور علیه راشداً أي أن یكون (المدین الراهن أهلیة التصرف 
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عملاً من أعمال التبرع ولهذا  أغلب الأحیانالكفیل العیني الذي یعد الرهن بالنسبة له في 
  .یشترط أن تتوافر فیه أهلیة التبرع

كان العقد قابلاً للإبطال، مع  ،نعقد الرهناقص الأهلیة أما إذا أبرم المدین الراهن 
إمكانیة إجازته من طرف الولي أو الوصي أو القیم، وذلك بعد الحصول على إذن من 

  :أما بالنسبة للمدین المفلس، فیجب أن نمیز بین. القاضي
ثبتُ عن طریق(10)المدین الراهن إذا كان شخصاً مدنیاً، فإننا نكون بصدد الإعسار -  ، ویَ

، وفي المقابل یثبت المدین أن له حقوقاً )الاعسار المادي( فع دیونهتوقف الدین عن د
 .تفوق دیونه

وهو یشمل كلّ من  ،(11)أما إذا كان المدین الراهن تاجراً، فإننا نكون بصدد الإفلاس-
من قانون التجارة الاتحادي ) 645(المادة  (المعنويالشخص الطبیعي التاجر والشخص 

   )]م1993لعام  18رقم [الاماراتي 
ن كل رهن  بعد تاریخ التوقف عن الراهن اتفاقي صدر من المدین قضائي أو ي ر عقاالوإ

أما عن آثار الإفلاس بالنسبة للدائنین، فإن . الدفع یكون غیر نافذ قبل جماعة الدائنین
المبادئ العامة في الإفلاس ترتب على حكم إشهار الإفلاس وقف الدعاوى والإجراءات 

  . (12)خذها كل دائن قبل المدینالتي یت فردیةال
وأصحاب حقوق الاختصاص یكونون  الخاصة الامتیاز وحقوقغیر أن الدائنین المرتهنین 

بمنأى عن هذا المبدأ، فلا یؤثر الإفلاس في التنفیذ على الأموال التي تقع علیها 
ها أن هؤلاء لا یمكنهم متابعة الدعاوى والإجراءات أو رفعالإشارة إلى ضماناتهم مع 

  .(13)ومباشرتها إلا ضد وكیل التفلیسة
  :أهمیة الدراسة

یساهم توثیق الرهن التأمیني، في إیجاد جو من الثقة والاطمئنان لدى المقرضین، لما لهو 
من تعیین للعقار المرهون والدین المضمون من جهة، وكذلك في تحدید المدین الراهن أو 
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المخصصة،  العقارات على عیني حق هو ذلك لأن التأمین. الحائز من جهة أخرى
  . (14)علیه وینفذ العقار إلیها تنتقل ید أیة في ویتبعها

فالرهن التأمیني یبقي العقار المرهون في ید الراهن مما یحفظ له سمعته التجاریة والمادیة 
. لما یترك له حق الاستعمال والاستغلال والتصرف دون اشتراط إذن من المرتهن

دارتهبالإضافة إلى أنه یضم كما . ن مصال المدین إذ یعطیه إمكانیة استغلال العقار وإ
یساعد على تداول المال المرهون أثناء فترة الرهن دون أن یخشى المرتهن فقدان الضمان 

  .وبالتالي تنتعش الحیاة الاقتصادیة والمعاملات المالیة والمدنیة
نیاً بعض الامتیازات، كما وأن المشرع الاماراتي قد أعطى الحائز للعقار المرهون تأمی
  .أوجب المشرع على الحائز الحفاظ على المال المرهون وصیانته

ومن ذلك تبرز أهمیة دراسة المركز القانوني للحائز في الرهن التأمیني، وعلى هذا 
    :التساؤلات التالیةستطرح 

  ما هي الالتزامات التي تقع على عاتقه؟و  من هو حائز العقار
بیع  لحین تأمیناً  علیه ترتب عیني حق كل من إلیه آل الذي العقار یرهل یحق له تطهو 

  العلني؟ بالمزاد العقار
 :منهجیة البحث

ما فتئت الإرادة التشریعیة تستهدف الحائز بالحمایة وتعزز من مركز بوسائل ضمان 
لي أعلاه لا تتحقق إلا بامتطاء المنهج التحلی التساؤلاتللإجابة على  و .متعددة ومتنوعة

، لأننا في جوانب عدة من الدراسة سنقف ونحلل النصوص القانونیة  أساساً والمقارن أحیاناً
  .والآراء حولها
  :        خطة الدراسة
المدین الراهن في العقار المرهون إما عن طریق إنشاء حق عیني على قد یتصرف 

نفیذ أنه لا یجوز إلا ، ورغم أن الأصل في الت(15)العقار المرهون أو نقل ملكیته إلى الغیر
على ما یكون مملوكاً للمدین الراهن، إلا أنه ومع ذلك یجوز حجز العقار حتى بعد 
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إذا كان للدائن على العقار حق رهن، ) الحائز(خروجه من ذمة المدین الراهن إلى الغیر 
  .)le droit de suite(في إطار ما یسمى حق التتبع 

الحائز في التنفیذ : ((ز العقار في حكم لها بأنهولقد عرفت محكمة النقض المصریة حائ
ملكیة العقار المرهون أو حقاً عینیاً علیه  -بعد قید الرهن- العقاري، هو من اكتسب 

بموجب سند مسجل سابق في تسجیله على تسجیل تنبیه نزع الملكیة، ولم یكن مسؤولاً 
  .(16)))مدني1060مرافعات،  411المادتان . شخصیاً عن الدین المضمون بالرهن

  :وبذلك نجد أن شروط الحائز للعقار المرهون هي
 tiers(إلى الحائز ) أو أي حق عیني قابل للرهن(انتقال ملكیة العقار المرهون - 1

détenteur .(كما لا . فلا یعتبر مستأجر العقار حائزاً، لأنه لم تنتقل إلیه ملكیة العقار
كن قد اكتسب الملكیة بالتقادم، ففي هذا الفرض تنتقل ملكیة العقار إلى واضع الید إذا لم ی

لا یعتبر واضع الید حائزاً، والدائن المرتهن لا یمارس حقه في تتبع العقار المرهون في 
نما ینفذ على العقار في ید مالكه وهو المدین الراهن ذا تصرف . هاتین الحالتین، وإ وإ

ون، فالتصرف الذي یرد على الراهن في عقارات بالتخصیص مرهونة تبعاً للعقار المره
  .هذه العقارات بالتخصیص من حیث طبیعتها المنقولة تؤدي إلى انفكاك الرهن عنها

فإذا سجل . انتقال ملكیة العقار المرهون بعد تسجیل الرهن وقبل قید إنذار نزع الملكیة- 2
ن المرتهن الحائز حقه قبل قید الرهن، لم یكن الرهن ساریاً في مواجهته، فلا یستطیع الدائ

ذا سجل الحائز حقه بعد تسجیل . تتبع العقار المرهون في هذا الفرض بمواجهة الحائز وإ
إنذار نزع الملكیة، لم ینفذ التصرف للحائز، واستطاع الدائن المرتهن أن ینفذ على العقار 

  .المرهون وهو لا یزال في ملكیة  المدین الراهن
فإذا . كیة العقار المرهون بتصرف قانونيتسجیل سند الحائز، إذا كان قد تلقى مل- 3

انتقلت ملكیة العقار المرهون إلى الحائز بسبب قانوني غیر قابل للتسجیل، فلا یتصور 
كأن تنتقل ملكیة العقار المرهون بالتقادم، كان حائزاً، ففي هذا . التسجیل في هذه الحالة

لت ملكیة العقار المرهون إلى ویقع التسجیل غالباً إذا انتق. الفرض لا یجب علیه التسجیل
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ولما كان قید الرهن سابقاً . الحائز بعقد بیع، عند ذلك یجب على الحائز تسجیل البیع
  .على تسجیل البیع، فإن الدائن المرتهن یستطیع تتبع العقار المرهون وهو في ید الحائز

. عن الدینعدم توافر صفة المدیونیة في الحائز، فلا یكون مسؤولاً مسؤولیة شخصیة - 4
وعلى ذلك لا یعتبر حائزاً المدین المتضامن أو غیر مسؤول عن الدین إلا في حدود 

  .العقار المرهون فیمكنه أن یتخلى عنه
ولا یعتبر الوارث للراهن حائزاً للعقار المرهون، أما القانون الفرنسي یورث الدین، فیصبح 

شریعة الإسلامیة، لا تركة إلا بعد الوارث مسؤولاً عنه، أما في القوانین العربیة وفي ال
سداد الدیون، فالوارث لا یرث العقار المرهون إلا بعد أن ینحل الرهن، وعلى ذلك لا یملك 

  .  (17)وارث بالمیراث عقاراً مرهوناً حتى یكون حائزاً 
وكون أن الحائز هو خلف خاص للمدین الراهن فیتوجب علیه ضمان سلامة الرهن، وهذا 

الأول، ومن ثم سنقوم بدارسة التنفیذ على العقار المرهون  المبحثفي  ما سوف نتناوله
  .     بین یدي الحائز في المبحث الثاني

  على العقار المرهون الالتزامات الحائزسلطات و : الأول بحثالم
یبقى الراهن مالكاً للعقار المرهون بل ویبقى حائزاً له، لأنه لا یتجرد من ملكیة عقاره ولا 

زة في الرهن التأمیني، ویبقى له حق التصرف في العقار المرهون ولا تتقید من الحیا
فإن هذا الحق . سلطته في ذلك إلا لما یجب أن تتقید به من اعتبار حق الدائن المرتهن

وقد ینتهي إذا لم یفِ المدین بالدین إلى التنفیذ على . یبقى قائماً لضمان الوفاء الدین
    .لدین من ثمنه بحسب مرتبة الدائن المرتهنالعقار المرهون واستیفاء ا

 ،علیه المقایضة أووعلى هذا فیحق للمدین الراهن بیع العقار المرهون بعد الرهن أو یهبه 
، ویشمل الرهن حقوق (18)أو الانتفاع الارتفاق كما له أن یقرر على العقار المرهون حق 

لا یجوز رهنها یشكل مستقل، الارتفاق الموضوعة لخدمة العقار المرهون وهذه الحقوق 
كما یمتد الرهن التأمیني إلى . (19)ولكن رهن العقار المخدوم یشمل حقوق المقررة لخدمته
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ملحقات العقار المرهون من غراس وأبنیة وعقارات بالتخصیص وكل ما یستحدث علیه 
  . من إنشاءات بعد العقد

في ] م2008لعام  14رقم [ونجد أن المشرع في إمارة دبي في قانون الرهن التأمیني 
یجوز لصاحب حق : ((على أنه) 21(فصل الرهون الخاص، وفق أحكام المادة 

المساطحة رهن المنشآت أو الغراس رهناً تأمینیاً عن مدة المساطحة، دون أن یكون له 
) 22(وكذلك المادة )). حق رهن الأرض محل المساطحة مالم یتفق على خلاف ذلك

) 10(حق الانتفاع أو الایجار طویل الأمد لمدة لا تقل عن  یجوز لصاحب: ((على أنه
سنة رهن المنفعة على العقار أو الوحدة العقاریة المنتفع بها ) 99(سنوات ولا تزید على 

  )).رهناً تأمینیاً عن مدة الانتفاع أو الایجار الطویل
 الموثق الدین أجل وحل الراهنالمدین  ذمة في باقیاً  یزال لا المرهون العقار كان إذا

 للإجراءات وفقاً  بیعه لبایط نأ مرتهندائن اللل جاز به المدین یف ولم التأمیني بالرهن
 مزیة بمقتضى الدائنین من غیره قبل العقار هذا ثمن من حقه لیستوفي ،قانوناً  المقررة
ئن دالل نإف الأسباب من سبب بأي الغیر إلى المرهون العقار ملكیة انتقلت إذا ماأ ،التقدم

 أي في المرهون العقار تتبع في الرهن حق ایاهإ یخولها التي المزیة یستعمل نأ مرتهنال
  .إلیه انتقل من ید في علیه التنفیذ فیطلب یكون ید

وبناءاً على ذلك سنقوم في هذا المبحث من خلال مطلبین بدراسة سلطات الحائز على 
سترداد ما أنفقه من مصروفات، العقار المرهون من خلال استغلال العقار المرهون، وا

  .ومن ثم نتناول في المطلب الثاني دراسة الالتزامه بالحفاظ على العقار المرهون
  سلطات الحائز على العقار المرهون: الأول مطلبال

بما أن الرهن التأمیني لا یسلب الحائز حیازة العقار المرهون كونه خلف خاص للراهن، 
ویقصد . ه في التصرف، حقه في استغلال العقار المرهونفإنه یبقى للحائز إلى جانب حق

استغلال المالك في استخدام العقار بالطریقة التي یتخیرها بقصد الحصول : بالاستغلال
على ما ینتجه المال من ثمار والأصل هو حریة المالك في الاستغلال، وتقف سلطات 
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ه بنزع الملكیة، ومن أهم أنواع الحائز لحین شروع الدائن المرتهن في تنفیذ وتسجیل إنذار 
استغلال العقار المرهون هو تأجیر العقار المرهون وقبض أجرته وتحویلها وهذه 
التصرفات تعتبر من أعمال الإدارة التي یجوز للحائز أن یقوم بها بوصفه خلف خاص 

  . (20)للمدین الراهن
  استغلال العقار المرهون: أولاً 

 لعام 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من) 1437(فقد نصت المادة 
 ]م1976 لعام 43 رقم[الأردني المدني القانون من) 1360(والتي تقابل المادة ] م1985

، وكذلك المادة ))وعلیه رد غلة العقار من تاریخ إنذاره بوفاء الدین- 2: ((على أن
على الحائز : ((على أنه] م1948 لعام 131 رقم[المصريالمدني  القانونمن ) 1079(

فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث . أن یرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلیة
  )).سنوات فلا یرد الثمار إلا من وقت أن یوجه إلیه إنذار جدید

ویستطیع الحائز في إدارته للعقار المرهون أن یوجه الاستغلال الوجهة التي یراها، فإذا 
لمرهون أرضاً زراعیة وكانت المحصولات التي تنتجها الأرض محصولات كان العقار ا

یجوز له أن تحویل الأرض . عادیة یجوز للحائز تحویل الأرض إلى حدائق مثمرة
وهذه . الزراعیة إلى أرض للصناعة فیشید علیها مصنعاً مزوداً بأجهزة وأدوات وغیرها

مقیدة بعدم الاضرار بحقوق الدائن السلطة الكاملة في الاستغلال لیست مطلقة، بل هي 
  . (21)المرتهن

كما أن . فللحائز استعمال العقار بنفسه، وله أن یقبض ثماره الطبیعیة إذا كان ینتج ثماراً 
وحیث یكون العقار مؤجراً . له استغلاله عن طریق التأجیر، فیقبض الأجرة ویتصرف فیها

  :فإن البحث یثور حول مسألتین
لایجار في حق الدائن المرتهن إذ أن وجود الایجار قد ینقص من مدى نفاذ ا :الأولى-

  .قیمة العقار
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 لعام 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من) 1421(نصت المادة
] م1976لعام  43رقم ) [1344(ویقابلها من القانون المدني الأردني المادة ،]م1985

 كانت ذاإ لاإ المرتهن حق في تنفذ لا الراهن من درةالصا المنجزة الاجارة -1: ((على أنه
 131 رقم[المصري المدني القانونمن ) 1045(، كذلك المادة ))الرهن قبل التاریخ ثابتة
الایجار الصادر من الراهن لا ینفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان (( :]م1948 لعام

یكن الایجار ثابت التاریخ على هذا الوجه، أما إذا لم . ثابت التاریخ قبل تنبیه نزع الملكیة
أو كان قد عقد بعد تسجیل التنبیه ولم تعجل فیه الأخیرة، فلا یكون نافذاً إلا إذا أمكن 

  )).اعتباره داخلاً في أعمال الإدارة الحسنة
فرض یكون فیه الایجار : نستنتج من النصوص السابقة أنه یجب التمییز بین فرضین

سجیل الإنذار، وفرض فیه الایجار غیر ثابت التاریخ قبیل تسجیل ثابت التاریخ قبل ت
  .الإنذار

في هذا . حیث یكون الایجار ثابت التاریخ قبل تسجیل انذار نزع الملكیة: الفرض الأول
  . الفرض ینفذ الایجار في حق الدائن، ولو لم یكن معتبراً من أعمال الإدارة الحسنة

ار ثابت التاریخ قبل تسجیل انذار نزع الملكیة، سواء حیث لا یكون الایج: الفرض الثاني
  . وهذا الایجار لا یسري في حق الدائن المرتهن. انعقد قبل هذا التسجیل أو بعده

مدى الاحتجاج بالمخالصات بالأجرة المعجلة والحوالة بها مقدماً في حق الدائن  :الثانیة-
  .المرتهن

ویتفرع عن هذا أن یكون له الحق في . مرهونإن الحائز یحتفظ بحق استغلال العقار ال  
قبض أجرة العقار والتصرف فیها عن طریق الحوالة ولو حتى قبل استحقاقها، مادام أن 

فأجرة العقار عن المدة التالیة لتسجیل الإنذار . ذلك قد تم قبل تسجیل إنذار نزع الملكیة
قار المرهون فیتعلق بها حق الملكیة تعتبر محجوزة بحجز العقار المرهون، وهي تلحق بالع

فإذا قبض الحائز الأجرة مقدماً وأعطى مخالصة بها، أو إذا حول حقه . الدائن المرتهن
فیها إلى شخص آخر، فإن هذه الحوالة أو تلك المخالصة لا تكون نافذة في حق الدائن 
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ثابتة التاریخ الحاجز أو الدائن المرتهن المعتبر طرفاً في إجراءات نزع الملیة إلا إذا كانت 
  .(22)قبل تسجیل الإنذار رسمیاً 

  رد المصرفات الضروریة للحائز: اً ثانی
أما المصروفات النافعة، فلا یرد . یجب أن ترد إلى الحائز جمیع المصروفات الضروریة

مبلغ المصروفات، وما زاد في قیمة العقار المرهون بسبب هذه : منها إلا أقل القیمتین
  .یادة وقت رسو المزاد العلنيالمصروفات، وتقدر الز 

 التي وهي نافعة ومصروفات ،وصیانته ءالشي لحفظ اللازمة ضروریة مصروفاتوتعد 
 الزینة بقصد تنفق التي وهي كمالیة ومصروفات ،به الانتفاع أو المبیع قیمةتزید من 
 سلفه على حائزال بها یرجع لا ،البناء ترمیم كنفقات الضروریة فالمصروفات .والزخرفة

 منشآت اقامة مثل النافعة للمصروفات بالنسبة أما كاملة بها یتحمل المستحق لأن راهنال
 یلتزم فلا والزخرفة الزینة بقصد تنفق التي الكمالیة المصروفات أما. المرهونة الأرض في

عقار ال یعید أن بشرط منها استحدثه ما ینزع أن حائزلل ویكون ،منها ءبشي المستحق
  . سابقة تهحال لىالمرهون إ

 ودفع السابقون الحائزون أنفقها والتي هو، أنفقها التي بالمصروفات یطالب أن وللحائز
 في العامة الزیادة عن ناشئة الزیادة كانت إذا أما. المرهون للعقار حیازته عند عنها مقابلاً 
  . بشيء یطالب أن للحائز فلیس العقارات، قیمة

  لمرهونالحفاظ على العقار ا: الثاني مطلبال
  التزام الحائز بضمان سلامة الرهن: أولاً 

 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من )1414(جاء في نص المادة 
 لعام 43 رقم[الأردني المدني القانون من) 1337(، والتي تقابلها المادة ]م1985 لعام

عن سلامته كاملاً حتى  یضمن الراهن العقار المرهون وهو مسؤول: ((على أنه ]م1976
وللمرتهن أن یعترض على كل نقص في ضمانه وأن یتخذ من . تاریخ وفاء الدین

  )).الإجراءات ما یحفظ حقه على أن یرجع بالنفقات على الراهن
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على ما ] م1948 لعام 131 رقم[المصري المدني القانونمن ) 1047(تنص المادة 
، وللدائن المرتهن أن یعترض على كل عمل یلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن: (( یأتي

، وله في حالة الاستعجال أن یتخذ  أو تقصیر یكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصاً كبیراً
  )).ما یلزم من الوسائل التحفظیة وأن یرجع على الراهن بما ینفق في ذلك

ع، بضمان سلامة الرهن معناه أن یلتزم، كما یلتزم البائ (23)إنَّ التزام الراهن بضمان
والاستحقاق، وكون الحائز خلف للراهن فتسري علیه التزامات التي تسري  (24)التعرض

  .على سلفه
والمادیة منها والتي یكون من شأنها أن القانونیة الحائز یضمن جمیع الأفعال  - 1

 .تؤدي إلى التعرض لحق الدائن المرتهن أو الانتقاص منه
إلا إذا كان من  أو الحائز الراهنالمدین  أن یعترض على أعمال المرتهن ولیس للدائن

أما الأعمال التي لا تنتقص من هذا الضمان على . شأنها إنقاص ضمانه إنقاصاً كبیراً 
بل إنه لا . هذا النحو، فإن للحائز الحریة في إجرائها ولا یجوز للمرتهن أن یعترض علیها

لا لكان معنى  یجوز له أن یعترض على تلك الأعمال التي تلحق بالضمان نقصاً  تافهاً، وإ
، وفي هذا ما فیه من الإرهاق أو الحائز هذا التدخل المرتهن في كل عمل یجریه الراهن

 .أو الحائز أو العنت على المدین
دعوى أو تصرف یتعارض مع حق الدائن  حائزوالتعرض القانوني یكون بمباشرة ال

ر المرهون أو یرتب علیه حق كأن یبیع العقا. المرتهن أو یكون من شأنه أن یؤثر فیه
ارتفاق أو یرهنه مرة ثانیة، فیقوم المشتري أو من تقرر له الارتفاق بتسجیل عقده أو بقید 

فالراهن . الرهن تسجیلالمرتهن الثاني رهنه، وذلك كله قبل أن یقوم الدائن المرتهن ب
ذا كان الراهن غیر المالك. ضامن لهذا، لأنه خرج على التزامه امتنع علیه،  ،، الحائزوإ

إذا اكتسب الملكیة العقار المرهون بعد الرهن، أن یطلب عدم نفاذ الرهن في مواجهته 
فمن وجب علیه الضمان امتنع علیه التعرض كما . على أساس صدوره من غیر المالك

 .هو معروف
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أما التعرض المادي فمثاله أن یقوم الحائز بفعل یترتب علیه تخریب العین  - 2
تركها تتخرب، كأن یزیل من المنزل بعض الأجزاء كالأبواب والنوافذ، أو المرهونة، أو ی

یهدم بعض البناء، أو أن یبع المواشي المخصصة لخدمة الأرض ویسلمها لمشترٍ حسن 
  )). الحیازة في المنقول سند الملكیة((النیة یكسب ملكیتها خالیة من الرهن طبقاً لقاعدة 

: ادر من الغیر، دون التعرض الماديیضمن الحائز التعرض القانوني الص - 3
فأفعال التعرض المادي الصادرة من الغیر یجوز للمرتهن أن یدفعها بنفسه ودون وساطة 

كأن یأتي الغیر عملاً من شأنه إعاقة استعمال حق ارتفاق مقرر لصالح . المدین الراهن
ات التي تمنع فللدائن المرتهن طلب وقف هذه الأعمال واتخاذ الاجراء. العقار المرهون

    .(25)وقوع الضرر
أما أفعال التعرض القانوني فإن المدین الراهن ضامن لها، كأن یدعي الغیر ملكیة العقار 
المرهون أو حق ارتفاق أو انتفاع على العین المرهونة، بحیث لو ثبت له شيء من ذلك 

ن یدفع ادعاء وفي هذه الحالة یجب على المدین الراهن أ. لكان حجة على الدائن المرتهن
المتعرض لتخلص له ملكیة العقار كاملة غیر مثقلة بحق للغیر، ولیظل الرهن قائماً غیر 

فإذا لم یفعل الراهن ذلك أو فعل ولكن قضى لصالح مستحق العین أو حكم له . منقوص
  .بحق ارتفاق أو الانتفاع، كان هذا إخلالاً منه بالتزامه، ووجب علیه الضمان

 :ز بالتزامه بالضمانجزاء إخلال الحائ -
، -وفقاً للقواعد العامة- إذا وقع من جانب الحائز إخلال بالتزامه بالضمان، كان الجزاء 

 .وهو التنفیذ العیني أو سقوط الأجل وحلول الدین فوراً 
ومعنى التنفیذ العیني هو إزالة كل عمل أدى إلى إنقاص الرهن أو عرض حقوق - 1

عادة الح   .الة إلى ما كانت علیهالدائن المرتهن للخطر وإ
فإذا استحال التنفیذ العیني، كما لو تعذر التنفیذ العیني، أو كان في رفعه إرهاق - 2

ویكون التعویض عن طریق طلب . جسیم، كان الجزاء هو التنفیذ بمقابل أي التعویض
  .تأمین تكمیلي یعادل ما نقص من قیمة العقار المرهون أن یحل محله



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

22 
 

العیني أو التنفیذ بمقابل یجوز الحكم بسقوط الأجل وحلول الدین وبدلاً من التنفیذ - 3
، نظراً لأن المدین قد أضعف بفعله التأمینات الضامنة للوفاء، ویكون الخیار في هذا  فوراً

  .للدائن المرتهن
وقد طبق المشرع هذه القواعد في صورة من صور التعرض المادي الصادر من الراهن 

لحاصل في صورة هلاك أو تلف الشيء المرهون بخطأ الراهن أو الحائز، وهو التعرض ا
 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من) 1414(أو الحائز في المادة 

 لعام 43 رقم[الأردني المدني القانون من) 1337( المادة تقابلها والتي ،]م1985 لعام
 حتى كاملاً  سلامته عن مسؤول وهو المرهون العقار الراهن یضمن: ((أنه على ]م1976
 من یتخذ وأن ضمانه في نقص كل على یعترض أن وللمرتهن. الدین وفاء تاریخ

  .))الراهن على بالنفقات یرجع أن على حقه یحفظ ما الإجراءات
 ما على] م1948 لعام 131 رقم[المصري المدني القانون من) 1047( المادة تنص
 عمل كل على یعترض أن المرتهن وللدائن الرهن، مةسلا بضمان الراهن یلتزم: (( یأتي

، إنقاصاً  ضمانه إنقاص شأنه من یكون تقصیر أو  یتخذ أن الاستعجال حالة في وله كبیراً
  )).ذلك في ینفق بما الراهن على یرجع وأن التحفظیة الوسائل من یلزم ما

  ضمان الهلاك: ثانیاً 
 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من) 1415(جاء في نص المادة 

 لعام 43 رقم[الأردني المدني القانون من) 1338(، والمقابلة للمادة ]م1985 لعام
إذا هلك العقار المرهون أو تعیب بعیب بخطأ من الراهن كان المرتهن -1: ((]م1976

  .أن یطلب وفاء دینه فوراً أو تقدیم ضمان كاف لدینه
لتعیب بسبب لا ید للراهن فیه كان له الخیار بین أن یقدم ضماناً فإذا كان الهلاك أو ا- 2

  .كافیاً للدین أو وفاءه قبل حلول الأجل
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ذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التعیب أو تجعله - 3 وإ
غیر كاف للضمان كان للمرتهن أن یطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ 

  ،))تمنع وقوع الضرر الوسائل التي
 -1: ((على أنه] م1948 لعام 131 رقم[المصري المدني القانونمن ) 1048(المادة  

إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان للدائن المرتهن مخیراً بین 
  .أن یقتضي تأمیناً كافیاً وأن یستوفي حقه فوراً 

أ عن سبب أجنبي ولم یقبل الدائن بقاء الدین بلا فإذا كان الهلاك أو التلف قد نش- 2
تأمین، كان المدین مخیراً بین أن یقدم تأمیناً كافیاً أو أن یوفى الدین فوراً قبل حلول 

وفي الحالة الأخیرة إذا لم یكن للدین فوائد فلا یكون للدائن حق إلا في استیفاء . الأجل
السعر القانوني عن المدة ما بین تاریخ الوفاء مبلغ یعادل قیمة الدین منقوصاً منه الفوائد ب

  .وتاریخ حلول الدین
وفي جمیع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو - 3

التلف أو تجعله غیر كاف للضمان، كان للدائن أن یطلب إلى القاضي وقف هذه 
  )).الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر

نتكلم بالفقرة الأولى من هذه المادة عن الهلاك أو التلف الحاصل بفعل الراهن أو الحائز و 
. أو خطئه، ویعتبر هذا من أفعال التعرض المادي التي یضمنها ویسأل عنها الحائز

ویكون الجزاء هو تخییر الدائن بین اقتضائه تأمیناً كافیاً أو سقوط الأجل وحلول الدین 
  .هذا عائد للدائن والخیار في. فوراً 

أما ضمان الهلاك، فیقصد به الهلاك الناشئ بسبب أجنبي عن المدین الراهن، أي بقوة 
قاهرة أو بفعل شخص أجنبي، وقضي للمالك بالتعویض، أو هلك بكارثة عامة عوضت 
عنها الدولة الملاك، ففي هذه الحالة یستعمل الدائن المرتهن حقه على التعویض أو 

أما حالة الهلاك . تعویض له واستحق الحریق ضد علیه مؤمناً  كان وأعوض التأمین، 
. القانوني فهو انتقال ملكیة العقار المرهون، دون أن یكون للدائن المرتهن حق في تتبعه
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ففي هذه الحالة ). استملاك(كما هو الحال في نزع الملكیة العقار المرهون للنفع العام 
  .ل التعویضیستعمل الدائن المرتهن حقه على بد

 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من) 1416(حیث جاء نص المادة 
، المادة ]م1976 لعام 43 رقم[الأردني المدني القانون منویقابلها  ،]م1985 لعام

ینتقل الرهن عند هلاك العقار المرهون رهناً تأمینیاً أو تعیبه إلى المال الذي ): ((1339(
 القانونمن ) 1049(، والمادة ))ه وللمرتهن أن یستوفي حقه منه وفقاً لمرتبتهیحل محل

إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب : ((]م1948 لعام 131 رقم[المصري المدني
كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي یترتب على ذلك، كالتعویض أو مبلغ التأمین 

  )).لكیته للمنفعة العامةأو الثمن الذي یقرر مقابل نزع م
  تنفیذ على العقار المرهون بین یدي الحائز: الثاني بحثالم

الحائز حریصاً على الاحتفاظ بملكیة العقار المرهون، وفي هذه الحالة إما أن  قد یكون
یقضي الدیون المستحقة للدائنین المزودین بالتأمینات خاصة على العقار المرهون، أو 

ار مما علیه من الدیون المقیدة بشرط أن یفعل ذلك قبل أن یتخذ یلجأ إلى تطهیر العق
نذار الحائز   .الدائن إجراءات التنفیذ على العقار بالتنبیه على المدین وإ

وقد یكون الحائز زاهداً في الإبقاء على ملكیة العقار، وعندئذ یستمر الدائن المرتهن في 
ذا حرص الحائز على عدم ظهور اسمه مباشرة إجراءات التنفیذ على العقار المرهون، فإ

  .في الإجراءات فعلیه أن یلجأ إلى وسیلة تخلیة العقار
: وبناءاً على ذلك یستطیع الحائز أن یلجأ إلى إحدى الوسائل القانونیة الأربعة الآتیة

تخلیة ) الثالث المطلب(تطهیر العقار، ) الثاني المطلب(قضاء الدیون، ) المطلب الأول(
  .تحمل إجراءات نزع الملكیة) الرابع طلبالم(العقار، 
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 )purge(تطهیر العقار: الأول المطلب
، ]م1985 لعام 5 رقم[ الاماراتي الاتحادي المدنیة المعاملات قانون من) 1433(المادة 

 العقار لحائز]: ((م1976لعام  43رقم [من القانون المدني الأردني) 1356(ویقابل المادة
 توثیقاً  علیه ترتب عیني حق كل من لیهإ آل الذي العقار تطهیر حق اً تأمینی رهناً  المرهون

 الاجراء قانون حددها التي المواعید في وأ بیعه جراءإ تاریخ حتى الدین بأداء مسجل لدین
یجوز -1[]: ((من قانون المدني المصري ) 1064(، والمادة ))الخاصة القوانین وأ

العقار من كل رهن تم قیده قبل تسجیل هذا للحائز، إذا سجل سند ملكیته، أن یطهر 
وللحائز أن یستعمل هذا الحق حتى قبل أن یوجه الدائنون التنبیه إلى المدین،  -2. السند

  )).أو الإنذار إلى هذا الحائز، ویبقى هذا الحق قائماً إلى یوم إیداع شروط البیع
صلحته أن یلجأ إلیه ویلجأ الحائز إلى اختیار هذه الوسیلة بمحض إرادته، ولكن من م

متى كانت الدیون المقیدة أكبر من قیمة العقار، فیؤثر هو أن یعرض على الدائنین 
  .   (26)المقیدین قیمة العقار، ویحرر العقار بهذه القیمة أو یباع بالمزاد العلني

ن كلّ من التطهیر ووفاء الدین یعد خیاراً للحائز،  كلٌّ منهما شرع من أجل حمایة وإ
  :ولكنهما یختلفان في النقاط التالیة. من ممارسة حق التتبعالحائز 

 من حائز،لل القانون همنح خیار هو الدین وفاء إن: بالدفع الحائز التزام حیث من-1 
 حین في ا،هحقاتلوم سجلةالم الدیون دفع طریق عن ونهالمر العقار  كیةلبم یحتفظ جلأ
 كان ماهم الحقیقیة المرهون العقار قیمة بدفع لاإ زملا یلت - العقار تحریر في- الحائز نأ

  .(27)المضمون الدین مقدار
 الناحیةمن  هل یثبت الدین ووفاء العقار بتحریر الحائز حق إن: المیعاد حیث من-2

ممتداً إلى  قیمة الرهن بوفاء الحائز حقویبقى  ،مبلغ الرهن بدفع إنذاره وقت من القانونیة
 من لیهع الحجزإیقاع  یوم لىإ یبقى التحریر في هحق نأ في ،د العلنيالمزا رسو یوم

  .نهالمرتالدائن 
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المرتهن  الدائن استمرار دون یحول ةلوسی مجرد الدین وفاء نإ: ثرلأا حیث من-4
 أما العقار، تتبع -وجدوا نإ -  خرینلآا دائنینلل یجوز لذلك العقار، تتبع في هل الموفى

  .العقارصحیفة  ىلع ةلالمسج التبعیة ةالعینی الحقوق نقضاءلاا ةلوسی وهف طهیرالت
 اكتسب من لكل یثبت الدین وفاء خیار نإ: الخیار هل یثبت الذي الشخص حیث من-5
أكان هذا الشيء المرهون رهناً حیازیاً أو  سواءً  علیه، عیني حق هون أوالمر  الشيء كیةلم

 كیةلم كتسبا منإلا فلا یستعمله  یرطهالت خیار أما ،أو مثقلاً بحقوق الامتیاز تأمینیاً 
  .تأمینیاً  ناً هر  ونهالمر  العقار

ن الهدف من التطهیر هو الوصول إلى قیمة مناسبة للعقار المرهون فیما إذا قبل  وإ
عرض الحائز، أو الوصول إلى أعلى قیمة للعقار المرهون فیما إذا رفض عرض الحائز 

  .مما قوم به الحائز العقاروبیع العقار المرهون بالمزاد الجبري ورسا مزاده بثمن أعلى 
وهناك أحوال لا یكون التطهیر فیها واجباً فیمتنع، ویكتفى بالثمن الذي وضعه الحائز في 

  .العقار المرهون، ویقوم التصرف مقام التطهیر
فرسا المزاد على . كأن یقوم الدائنون بالمساهمة في جعل العقار المرهون یرسو في المزاد

ن الثمن الذي رسا به المزاد العقار أوصله إلى أعلى قیمة ممكنة الحائز، فهذا دلیل على أ
وفي مثل هذا الفرض یمتنع التطهیر، . فلا یتصور بعد ذلك الوصول إلى قیمة أعلى منها

  .ویكتفى بالثمن الذي دفعه الحائز للحصول على العقار المرهون
ذا ترتب على المزاد العلني تطهیر العقار من الرهن التأمیني،  لا یؤدي إلى الاضرار وإ

ففي حالة التنفیذ على العقار المرهون، یكون البیع بالمزاد العلني وتحت . بالدائن المرتهن
إشراف القاضي، ویشترك الدائن المرتهن في إجراءات التنفیذ، وبذلك تعطى الفرصة لأن 

من  یقرر القانون. وفي حالة استملاك العقار. یباع العقار المرهون بأعلى ثمن ممكن
وعلى ذلك فالتصرف الذي . الأحكام ما یكفل بها الحصول على تعویض استملاك عادل

یحرر العقار المرهون من الرهن یحرره مع ضمان الحصول على أكبر قیمة ممكنة للعقار 
  .وهذه هي نفس وظیفة التطهیر. المرهون
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طهیر، وبالنسبة لمصروفات التطهیر لا یوجد نص عام یحدد من یتحمل مصروفات الت
فإذا قبل الدائنون المرتهنون عرض الحائز، . ولكن یوجد نصوص متفرقة، وقواعد قانونیة

تحمل الحائز نفقات الإعلانات الموجهة لهؤلاء الدائنین، على أن للحائز أن یرجع بهذه 
كما إذا تملك العقار المرهون . النفقات على سلفه إذا كان له حق الرجوع علیه بالضمان

  .یتفق على تحمله مصروفات التطهیر بمقابل، ولم
أما إذا بیع العقار بالمزاد، بأن رفض الدائنون المقیدون عرض الحائز، التزام الراسي علیه 
المزاد بدفع المصروفات التي اقتضتها إجراءات التطهیر، وذلك بجانب التزامه بدفع الثمن 

  . الذي رسا به المزاد علیه
لیه، أن یرجع بها على سلفه بدعوى الضمان إذا توافرت ویكون للحائز، إذا رسا المزاد ع

  . (28)شروط هذه الدعوى
  قضاء الدیون: الثاني المطلب

لعام  5رقم [من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي ) 1432(نصت المادة 
: ]م1976 لعام 43 رقم[الأردني المدني القانون من) 1355(والتي تقابل المادة ] م1985

حائز العقار المرهون رهناً تأمینیاً أن یؤدي دین الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن ل((
یرجع بما أداه على المدین كما یكون له أن یحل محل الدائن الذي استوفى دینه فیما له 

 :]م1948 لعام 131 رقم[المصري المدني القانونمن ) 1061(، المادة ))من حقوق
لدین المضمون بالرهن، أن یقضیه هو وملحقاته بما في ذلك یجوز للحائز، عند حلول ا((

. ما صرف في الإجراءات من وقت إنذاره، ویبقى حقه هذا قائماً إلى یوم رسو المزاد
ویكون له في هذه الحالة أن یرجع بكل ما فیه على المدین وعلى المالك السابق للعقار 

فى الدین فیما له من حقوق، إلا ما المرهون، كما یكون له أن یحل محل الدائن الذي استو 
  )).كان منها متعلقاً بتأمینات قدمها شخص آخر غیر المدین

قد یرى الحائز أن التنفیذ على العقار المرهون الذي تملكه من شأنه الاضرار بمصالحه، 
لذلك یفضل الوفاء للدائن المرتهن بحقوقه المضمونة بالرهن الواقع على عقاره، وغالباً ما 



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

28 
 

الحائز قضاء الدین إذا كانت قیمته أقل من ثمن العقار ویكون قد استبقى جزءاً من  یختار
الثمن لم یؤده بعد للبائع باعتباره المدین الأصلي، أو أن تكون قیمة الدین المتبقي قلیلة 
جداً فیفضل إیفائها رغم كونه قد أدى الثمن العقار بأكمله للبائع المدین الراهن، أو أنه لم 

ن العقار بعد إلى البائع فیفضل أن یسدده مباشرة إلى الدائن المرتهن مقابل یدفع ثم
حتى )  la mainlevée d’hypothèque(حصوله على شهادة رفع الید عن الرهن 

یتوقى أي سبب یهدد تملكه لعقاره، على أن الأداء الذي یلتزم به الحائز یقتصر فقط على 
ر المرهون الذي بحوزته دون غیره من الدیون الدین المضمون بالرهن المنصب على العقا

التي قد تكون مضمونة بعقارات أخرى، وما تزال بملكیة المدین الراهن أو بید حائزین 
آخرین غیره، أو أن تكون هذه الدیون مضمونة بنفس العقار ولكنها غیر نافذة في مواجهة 

ئز على العقار الحائز لأن تسجیل الرهن المنصب علیها كان بعد تسجیل حق الحا
  .المرهون

إذا یدفع الحائز للدائن المرتهن كل ما یجب دفعه له بموجب عقد الرهن، ویدفع أیضاً 
الفوائد المضمونة، وكذلك المصروفات لمضمونة بالقید، وما صرف في الإجراءات من 

  .وقت إنذار الدائن المرتهن
الوجه آنف الذكر، ویحل  ویحل الحائز محل الدائن، إذا دفع الحائز الدین للدائن على

وبموجب هذا الحلول، یصبح . محل هذا الدائن في جمیع حقوقه قبل المدین المراهن
الحائز مرتهناً لملكه، وتظهر أهمیة ذلك فیما إذا طلب بعض الدائنین المرتهنین الآخرین 

تبته، وینتقل الرهن إلى الحائز بمر . بیع العقار، فیحتج علیهم الحائز بالرهن الذي حل فیه
وعلى الحائز . فیتقدم الحائز على من یكون متأخراً عنه، ویتقدم علیه من یكون أسبق منه

  .   الحفاظ على الرهن وتجدیده
كما یستطیع الحائز الذي أوفى قیمة الرهن الرجوع أولاً على المدین، بدعوى شخصیة تقوم 

كیة، فإن كان من تلقاها ویرجع أیضاً إلى من تلقى منه المل. على قواعد الاثراء بلا سبب
ببدل، كان له حق الضمان، فیرجع بهذا الحق علیه، كما لو كان من تلقى الحائز الملكیة 
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أما إذا كان من تلقى الملكیة لا یضمن، كما إذا كان موصیاً أو . منه بائعاً أو مقایضاً 
، فإنه لا رجوع للحائز في هذه الحالة على سلفه   .واهباً

 )délaissement hypothécaire(العقار  ةتخلی :الثالث المطلب
 حارس یدالتخلیة هي أن یترك الحائز العقار المرهون، ویكون ذلك في أمین للعقار أو ب

. ، لیتخذ الدائنون إجراءات نزع الملكیة في مواجهة هذا الأمین أو الحارسالمحكمة تعینه
دأ الإجراءات أو تستمر وذلك حتى لا تب. بدلاً من أن یكون ذلك في مواجهة الحائز نفسه

 إدارة مسؤولیة من یتخلص في مواجهة الحائز، ولا یظهر اسم هذا في الإعلانات، كي
، وحتى لا تسوء سمعته المالیة وتكون الإنذار وقت من به ثماره ألحقت أن بعد العقار

  . الإجراءات سبباً في أن یشهر بالإعسار
قارات المرهونة التي تكون في حیازة ویجب ألا تقید التخلیة بأي شرط، فتشمل كل الع

الحائز بصفته هذه، فإذا كان الحائز قد تصرف بها قبل الإجراءات الموجهة إلیه في جزء 
  . (29)من العقارات، وقعت التخلیة في الباقي منها

والتخلیة مقررة للحائز غیر المسؤول عن الدین، فیحق له أنه یتوقى إجراءات البیع في 
لحائز قد یصبح مسؤولاً عن الدین لسبب لاحق، فعندئذ لا تجوز له غیر أن ا. مواجهته
مثل ذلك أن یجبر على الحائز على قضاء الدیون في حالة من الحالتین اللتین . التخلیة

وفي كلتا الحالتین لا یجوز : ((من القانون المدني المصري) 1063(نصت علیهما المادة 
بتخلیه عن العقار، لكن إذا هو وفى لهم  نائنیللحائز أن یتخلص من التزامه بالوفاء للد

فإن العقار یعتبر خالصاً من كل رهن، ویكون للحائز الحق في طلب محو ما على 
ذا عرض الحائز تطهیر العقار فقبل العرض، أصبح ملزماً بدفع )). العقار من القیود وإ

ذا رفض العرض وشرع أما إ. المبلغ الذي قوم به العقار، ولم یجز له أن یلجأ إلى التخلیة
الدائنون في إجراءات البیع الجبري، فإن الحائز لم یصبح ملاماً بما عرض، ومن ثم 

  .تجوز تخلیة العقار المرهون
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ویجب أن تتوافر في الحائز، حتى یستطیع تخلیة العقار، أهلیة التصرف، لأن التخلیة 
یستطیع أن یدفع به  معناها الاعتراف بحقوق الدائنین المقیدین، والنزول عن كل دفع

  . إجراءاتهم، وهذا كله من أعمال التصرف
ومن الفقهاء فریق ینكر أن التخلیة من أعمال التصرف لأن الحائز یقوم بالتخلي عن 

مع الاعتراف في الوقت . الحیازة المادیة للشيء لا عن ملكیته ولا عن حیازته القانونیة
ذا لم یكن المدین الشریك . ل التصرفنفسه بخطورة التخلیة مما یجعلها في حكم أعما وإ

ولیس . في الدین متضامناً، ودفع حصته من الدین، لم یعد مدیناً وجازت له تخلیة العقار
للحائز طلب لتخلیة إذا تعهد للدائنین المقیدین، سواء في عقد تملكه أو في اتفاق لاحق، 

زماً شخصیاً ویترتب علیه لأنه هذا التعهد یجعله مل. بأن یدفع لهم ثمن العقار المرهون
أما إذا كان الحائز قد تعهد للبائع، فإن هذا التعهد یعتبر . حرمانه من حق التخلیة

اشتراطاً لمصلحة الغیر، ویجوز للدائنین أن یقبلوا الشرط فیرجعوا على المشتري بالثمن ولا 
  . یةأو یرفضوه ویلجأوا إلى دعوى الرهن فیكون للحائز طلب التخل. تجوز التخلیة

والكفیل العیني یستطیع أیضاً أن یتخلى عن العقار، وقد سوى المشرع بینه وبین الحائز 
: من القانون المدني المصري) 1051/2(فیما یتعلق بالتخلیة، وفق ما جاء بنص المادة 

ذا كان الراهن شخصاً آخر غیر المدین، جاز له أن یتفادى أي اجراء موجه إلیه إذا (( وإ
عقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي یتبعها الحائز في تخلیة هو تخلى عن ال

  )).العقار
وبذلك نجد أن من له حق التخلیة، كلٌّ من الكفیل العیني أو الحائز، ویكون التخلي عن 
نما یتخلى عن الحیازة المادیة  العقار المرهون، لا في ملكیته، ولا في حیازته القانونیة، وإ

هون، وذلك للحارس أو أمین العقار، حتى تتخذ الإجراءات في مواجهة هذا لعقار المر 
  .الحارس أو الأمین، بدلاً من اتخاذها في مواجهة الحائز أو الكفیل العیني

ویكون للحائز طلب التخلیة من وقت إنذار الدائنین إیاه بالدفع أو التخلیة، ویبقى هذا 
    .(30)الحق قائماً إلى تاریخ رسو المزاد
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  :ومن آثار التخلیة ما یلي
  .المرهون العقار ستعیدإذا انقضى الرهن لأي سبب من الأسباب، فإن للحائز أن ی- 1
خلى بعد التخلیة تكون صحیحة، ویدخل - 2 الرهون التي یقررها الحائز على العقار المُ

  .الدائنون المرتهنون بعد التخلیة في الثمن الراسي به المزاد بحسب درجة رهونهم
ا هلك العقار بحادث جبري قبل رسو المزاد، فإن الهلاك یكون على الحائز، ولا یبرأ إذ- 3

  .من الثمن الذي یكون في ذمته
  .إذا رسا المزاد بثمن أعلى من الدین المضمون، فإن الزائد یكون من حق الحائز- 4
یكون للحائز، حتى رسو المزاد، أن یسترجع العقار بقضاء الدین المضمون بالرهن - 5
  .مصروفات الإجراءاتو 

فالحائز الذي یتخلى عنه یكون في نفس المركز الذي یكون فیه الحائز للعقار الذي لا 
      .    یتخلى عنه ویتحمل إجراءات نزع الملكیة

  تحمل إجراءات نزع الملكیة: الرابع المطلب
راءات تتم إج: ((من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي) 1434(نصت المادة 

نزع الملكیة الجبري عند عدم وفاء الدین طبقاً لأحكام قانون الإجراءات أمام المحاكم 
: من قانون المدني الأردني على) 1353(، ونصت المادة ))المدنیة والقوانین الخاصة

للدائن المرتهن رهناً تأمینیاً أن یتخذ إجراءات نزع الملكیة العقار المرهون وبیعه إذا لم ((
وذلك بعد انذار المدین وحائز العقار طبقاً للإجراءات المنصوص . دین في میعادهیؤد ال

من ) 1072(وكذلك جاء في نص المادة  ،))علیها في قانون الإجراء والقوانین الخاصة
إذا لم یختر الحائز أن یقضي الدیون المقیدة أو یطهر العقار : ((قانون المدني المصري

ر، فلا یجوز للدائن المرتهن أن یتخذ في مواجهته إجراءات من الرهن أو یتخلى عن العقا
نزع الملكیة وفقاً لأحكام قانون المرافعات إلا بعد انذاره بدفع الدین المستحق أو تخلیة 
العقار، ویكون الإنذار بعد التنبیه على المدین بنزع الملكیة أو مع هذا التنبیه في وقت 

  )).واحد
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الحائز الدیون ولم یطهر ولم یتخل، فلا مناص من اتخاذ ویرى من ذلك أنه إذا لم یؤد 
ویلزم لذلك التنبیه على المدین بنزع ملكیة العقار، . إجراءات بیع العقار في مواجهته

  .وانذار الحائز بدفع الدین أو تخلیة العقار
یة فإذا كان العقار مملوكاً لغیر المدین، أي مملوكاً لكفیل عیني، أعلن التنبیه بنزع الملك

  .یضاً، بعد تكلیف المدین بالوفاءأإلى الراهن 
أن یكون الإنذار تالیاً للتنبیه أو حاصلاً -1: وقد اشترط المشرع في إنذار الحائز شرطین

أن یكون الإنذار - 2.معه في نفس الوقت، فلا یصح أن یكون الإنذار قبل التنبیه
  .طین، وقع الإنذار باطلاً فإذا تخلف أحد هذین الشر . للحائز همصحوباً بتبلیغ التنبی

ویترتب على عدم إنذار الحائز، أو على بطلان الإنذار أن اجراءات البیع وحكم مرسي 
وفي حال رفعت ید الحائز عنة جاز له أن .  المزاد لا یجوز الاحتجاج بها على الحائز

. طلانهولا یجوز لغیر الحائز أن یتمسك بعدم الإنذار، أو بب. یطلب إعادة یده على العقار
  .لأن الإنذار إجراء أساسي أوجبه القانون

عقب إجراءات - 1: ونلاحظ بأن العقار المرهون یباع بالمزاد العلني في أوضاع ثلاثة
التطهیر، عندما یرفض الدائنون المقیدون عرض الحائز، ویلجؤون إلى بیع العقار 

المستعجلة حارساً  عقب التخلیة، عندما یعین قاضي الأمور-2. المرهون وهو ملم الحائز
للعقار أو أمیناً له، ویلجأ الدائنون المقیدون في مواجهة هذا الحارس إلى بیع العقار 

عندما لا یطهر الحائز أو یتخلى أو یؤدي الدیون، فعندئذ  - 3. المرهون وهو ملك للحائز
قار یلجأ الدائنون المقیدون إلى اتخاذ الإجراءات في مواجهة الحائز نفسه، ویبیعون الع

  .المرهون وهو ملك الحائز
ما هو مركز الحائز في هذه الأوضاع الثلاث، وعند بیع الدائنین للعقار المرهون، فهل 

  یحق له المشاركة في المزاد؟
من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي، ویقابلها ) 1435(ورد في نص المادة 

یجوز لحائز العقار المرهون رهناً تأمینیاً (: (من القانون المدني الأردني) 1358(المادة 
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أن یدخل في إجراءات بیع العقار بالمزاد، فإذا رسا المزاد علیه وأدى الثمن اعتبر مالكاً 
جاء في نص  ،))للعقار بمقتضى سند ملكیته الأصلي ویتحرر العقار من الحق المسجل

یدخل في المزاد، على یحق للحائز أن : ((من القانون المدني المصري) 1074(المادة 
  )).شرط ألا یعرض فیه ثمناً أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بیعه

سَىَ علیه المزادموق: أولاً     ف الحائز إذا رَ
قد یدخل الحائز المزاد، فیرسو علیه مزاد العقار المرهون، فیرسو علیه المزاد العقار 

سند ملكیته الأصلي، فالملكیة تعتبر منتقلة إلى المرهون، اعتبر هذا مالكاً للعقار بموجب 
الحائز من وقت سند الملكیة الأصلي لا من وقت رسو المزاد، ولا یكون رسو المزاد إلا 

  .مؤكد لانتقال الملكیة
الرهون التي قررها الحائز في الفترة ما بین كسبه الملكیة من مالك -1: وبذلك یكون

مزاد تبقى صحیحة، وتكون مرتبتها من وقت قیدها العقار المرهون وتسجیل حكم مرسي ال
فلا یأخذ هؤلاء الدائنون شیئاً إلا بعد أن یستوفي الدائنون المقیدون المستمدون حقوقهم 

الحائز في علاقته بسلفه مالك العقار المرهون، یبقى ملتزماً -2. من غیر الحائز حقوقهم
حقوق -3. الذي رسا به المزادبالثمن المسمى في العقد مع أنه قد یزید على الثمن 

الارتفاق والاستعمال والسكنى التي قررها الحائز تكون صحیحة أیضاً، ولكن الدائنین 
المقیدین الذي لا یجوز الاحتجاج ضدهم بهذه الحقوق یكون لهم أن یبیعوا العقار خالیاً 

  .وأن ینصوا على ذلك في شروط البیع منها
  غیره المزادعلى  موقف الحائز إذا رسا: ثانیاً 

من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي والتي ) 1436(جاء في نص المادة
إذا رسا مزاد العقار المرهون رهناً : ((من القانون المدني الأردني) 1359(تقابلها المادة 

تأمینیاً على غیر حائزه فإنه یكسبه بمقتضى قرار رسو المزاد علیه ویتلقى حقه عن 
إذا رسا المزاد في الأحوال : ((من قانون المدني المصري) 1076(، والمادة ))الحائز



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

34 
 

المتقدمة على شخص آخر غیر الحائز، فإن هذا الشخص الآخر یتلقى حقه عن الحائز 
  )).بمقتضى مرسي المزاد

وعلى ذلك یجب تسجیل حكم مرسي المزاد، حتى تنتقل الملكیة إلى غیر الحائز ممن رسا 
كون الثمن الذي رسا به المزاد ملكاً للحائز، یستوفي منه الدائنون المقیدون وی. علیه المزاد

  .حقوقهم، وما یبقى إذا بقي شيء یكون للحائز ولمن استمد حقه من الحائز
ویرجع الحائز بدعوى الضمان الاستحقاق على مالك العقار المرهون، وهو الذي تلقى منه 

من قانون ) 1439(منصوص علیها في المادة الحائز الملكیة، وفقاً لقواعد الضمان ال
  : المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي

المالك السابق في الحدود التي یرجع بها الخلف على من تلقى منه یرجع الحائز -1((
  )).   بدعوى الضمان على الملكیة معاوضة أو تبرعاً 

لأنه وفى دینه ویرجع بما وللحائز أن یرجع على المدین أیضاً بدعوى الاثراء بلا سبب 
ویحل الحائز كذلك محل الدائنین . دفعه زیادة على ما في ذمته بموجب سند الملكیته

  .الذین وفاهم حقوقهم، طبقاً لقواعد الحلول
أما إذا زاد الثمن الذي رسا به المزاد على غیر الحائز عما هو مستحق للدائنین المقیدین، 

وللدائنین المرتهنین من الحائز أن . لمقیدة حقوقهم منه هوكانت الزیادة للحائز وللدائنین ا
یستوفوا حقوقهم من هذه الزیادة، فهي حق مدینهم الحائز، فلهم أن ینفذوا علیها، ویستوفوا 

من قانون المعاملات ) 1438(منها حقوقهم بحسب مراتبهم، وذلك وفق أحكام المادة 
إذا زاد : ((من قانون المدني الأردني) 1361(المدنیة الاتحادي الاماراتي ویقابلها المادة 

ولدائنیه المرتهنین أن . ثمن العقار المبیع على قیمة الدیون الموثقة كانت الزیادة للحائز
إذا زاد الثمن : ((من القانون المدني المصري )1077(، والمادة ))یستوفوا دیونهم منها

دة حقوقهم، كانت الزیادة للحائز، الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنین المقی
  )).وكان للدائنین المرتهنین من الحائز أن یستوفوا حقوقهم من هذه الزیادة
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    :الخاتمة
 إلى عقارال هذا انتقل ولو المرهون لعقارا ثمن من حقه اقتضاء حق المرتهن للدائن نإ

 ینتقل ید أي في العقار تتبع حق المرتهن للدائن لتأمینيا الرهن یخول حیث. آخر شخص
 في عنه المتخلفین الدائنین من غیره على بالأفضلیة دینه ویستوفي ،بحقه علیه لینفذ إلیها

 المرهونة العین ملكیة انتقلت إذا المرتهن الدائن یستعمله الحق هذا فان وبذلك ،المرتبة
  .التنفیذ قصد آخر شخص إلى

 ومع أنه إلى للمدین، مملوكاً  كونی ما على إلا یجوز لا أنه التنفیذ في الأصل أن ورغم
 إلیه المتصرف الغیر هذا إلى المدین ذمة من خروجه بعد حتى العقار حجز یجوز ذلك

  .التتبع حق یسمى ما إطار في رهن، حق العقار على للدائن كان إذا الحائز
ا وقد قمنا بدراسة المسؤولیة العینیة للحائز في الرهن التأمیني من خلال ما علیه دراستن

صنا للنتائج التالیة   : لما له من حقوق وما علیه من التزامات، وخَلُ
 .والاستعمال الاستغلال حق له أن كما المرهون العقار في التصرف حق حائزلل - 1

 ،إلخ....المصنع آلات نزع أو العقار كهدم المادیة بالتصرفات القیام للحائز لیس ولكن
 یضر التصرف هذا فإن المآل بحسب منقولاً  رهباعتبا العقار ببیع قام الحائز إذ وأنه

 بالضمان تعرض قد فیكون بالتخصیص العقارات في التصرف أیضاً  كذلك بالراهن
  .تھنالمر للدائن الشخصي

 التحفظیة الإجراءات اتخاذ تھنالمر للدائن كان الرهن سلامة بضمان بالتزامه أخل إذا و
  .المرهون العقار على افظةللمح حارس كتعیین المرهون العقار أنقاص لوقف

 لإدارة بالنسبة أما مدنیة أو مستحدثة أو كانت طبیعیة الثمار، قبض للحائز حقی - 2
 كان وأن الأجرة وقبض للإیجار بالنسبة أما الثمار، وقبض الإدارة حق فله للعقارالحائز 
 أعمال من قریبا كانعن مدة محددة  زادت إذا فإنه الإدارة أعمال من أنه الأصل

لا الرهن قید قبل تسجیله تھن المر الدائن مواجهة في لنفاذه ویجب التصرف  نافذاً  كان وإ
 الملكیة نزع تنبیه تسجیل على القید تاریخ من تبدأالمدة المحددة قانوناً  الدائن حق في
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 ینفذ فلا العقار، ایجار في حقه التسجیل هذا من المدین ویفقد بالعقار الثمرات إلحاق
 نزع تنبیه تسجیل قبل التاریخ ثابت كان إذا إلا الدائن حق في منه صادرال الایجار
  .الملكیة

 التسجیل ذلك على فیترتب الملكیة نزع تنبیه تسجیل منذ المرهون بالعقار الثمار تلحق- 3
 في نافذة بالأجرة المخالصة تكون فلا وبالتالي حوالتها أو الأجرة قبض من الحائز حرمان

  .الملكیة نزع تنبیه تسجیل قبل التاریخ ثابتة كانت إذا إلا الدائن حق
  :التوصیات

حبذا لو انتهج كلٌّ من المشرعین الاماراتي والأردني نهج المشرع المصري من حیث -
  .تخلیة العقارتنظیم إجراءات التطهیر العقار و 

نص كل من المشرع الأردني والاماراتي على خیارات الحائز، وهي وسائل القانونیة -
حها المشرع للحائز لتفادي تتبع العقار المرهون من قبل الدائن المرتهن، وهي أداء من

الدین وخیار التطهیر، وخیار التخلیة، غیر أن كل من المشرعین الاماراتي والاردني لم 
  .یأخذا إلا بخیار أداء الدین خلافاً للمشرع المصري

ة الراهن في التصرف بالعقار تفعیل حق التتبع والأخذ بمفهوم الحائز وذلك بإجاز -
كما هو الحال في قانون الرهن (المرهون دون موافقة الدائن المرتهن في القوانین الخاصة 

  ).التأمیني في إمارة دبي
 

  :المراجع
  :الكتب: أولاً 
 :المراجع العامة -1
 الكویت، جامعة الكویتي، المدني القانون في الالتزام أصول الیعقوب، جاسم بدر-

    .م2004-م2003 السادسة، لطبعةا الكویت،
    .م1991 مصر، الكتب، دار الإفلاس، في الوجیز المصري، حسین- 



 العدد الثاني....................................................................................مجلة الدراسات و البحوث القانونیة 
 

37 
 

 مكتبة البیع، عقود في الوصف فوات وتخلف العیوب ضمان الفتلاوي، عبید صاحب- 
  .م2008 الأردن، الأولى، الطبعة والتوزیع، للنشر الثقافة دار
 الجزائر، الجامعیة، المطبوعات دیوان یة،القضائ والتسویة الإفلاس حلمي، عباس  -

  .م1983
 المعارف، منشأة الجبري، التنفیذ في العامة الأحكام الشواربي، الحمید عبد. د -  

  .م2002 مصر، الإسكندریة،
 الأردن، عمان، الشباب، مطبعة الأول، الجزء الواقي، والصلح الإفلاس سویدان، مفیدة-

  .م1994
 قانون نطاق في الخاص القانون في المسماة غیر اناتالضم سعد، إبراهیم نبیل-  

  .الثانیة الطبعة الأموال، قانون نطاق في. الالتزامات
 مصر، الحدیثة، الجامعة دار البیوع، في الاستحقاق ضمان سلیم، محمود طه هشام-  

  .م2010
 :المراجع المتخصصة -2
 مصر، القاهرة، العالمیة، المطبعة ،)الرسمي الرهن( المدنیة التأمینات سلامة، أحمد. د-

  .م1966
 منشأة ،)المدني القانون في العینیة التأمینات( التبعیة العینیة الحقوق العمروسي، أنور-

  .م2003 مصر، الإسكندریة، المعارف،
 الأطرش مجمع منشورات ،)والشخصیة العینیة التأمینات( المدني قانون الخروبي، خلیفة-

  .م2014 تونس، المختص، للكتب
  .م1959 مصر، القاهرة، المعارف، منشأة العینیة، التأمینات مرقس، سلیمان. د-
 الرهن الاختصاص، حق الرسمي، الرهن( العینیة التأمینات تناغو، السید عبد سمیر -

  .م2007 مصر، المعارف، منشأة ،)الامتیاز حقوق الحیازي،
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 التأمینات في العاشر زءالج المدني، القانون شرح في الوسیط السنهوري، الرزاق عبد. د-
  .م1990 لبنان، بیروت، العربي، التراث احیاء دار والعینیة، الشخصیة

 الرهن الاختصاص، حق الرسمي، الرهن( العینیة التأمینات البدراوي، المنعم عبد. د-
  .م1999 مصر، الإسكندریة، المعارف، دار منشأة ،)الامتیاز حقوق الحیازي،

 المؤسسة الأول، الجزء والشخصیة، العینیة التأمینات ،حسین الظاهر عبد محمد. د-
  .م2002 مصر، القاهرة، الفنیة،

 الجزائر، والنشر، للطباعة الهدى دار العینیة، التأمینات السعدي، صبري محمد-
  .م2010

 الرهن الاختصاص، حق الرسمي الرهن: والشخصیة العینیة التأمینات سعد، إبراهیم نبیل-
  .م1982 مصر، الإسكندریة، المعارف، منشأة متیاز،الا حقوق الحیازي،

 الجدیدة، النجاح مطبعة المرتهن، للدائن بنكیة ضمانة الرسمي الرهن ،أفریل یوسف-
  .م2001 الأولى الطبعة مغرب، البیضاء، الدار

  :المراجع الأجنبیة- 3
-J.uestr, E.Putma, M.billian droit civil, droit spécial des sûretés 
Réelles,  éditions delta, paris,  1997 , p522. 

 :والندوات والمؤتمرات الدوریات: ثانیاً 
 في مقدم بحث العالمیة، المالیة والأزمة العقاریة الرهون فرید، الفتوح أبو نصر. د-

 المالیة للأزمة والاقتصادیة القانونیة الجوانب عشر، الثالث السنوي العلمي المؤتمر
 إبریل 2-1 من الواقعة الفترة في مصر، المنصورة، جامعة قوق،الح كلیة العالمیة،
 .   م2009

 :الرسائل الجامعیة: ثالثاً 
 كلیة الجزائر، جامعة ماجستیر، رسالة بنكي، كضمان الرسمي الرهن یسمینة، ریحاني-

  .م2006- م2005 الجزائر، عكنون، بن الحقوق
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 دراسة-  الجزائري المدني قانونال في وانقضاؤه الرسمي الرهن إنشاء لحمیم، زلیخة-  
 الجزائر، الإداریة، والعلوم الحقوق معهد الجزائر، جامعة ماجستیر، رسالة ،-مقارنة
 .  م1995

  التشریعات: رابعاً 
 .]م1985 لعام 5 رقم[القانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي -
 .]م1976 لعام 43 رقم[القانون المدني الأردني -
 .]م1948 لعام 131 رقم[المصريالقانون المدني  -
 .القانون الفرنسي -
  .]م2008 لعام 14 رقم[ دبي إمارة في التأمیني الرهن قانون -

                                                             
في . نبیل إبراهیم سعد، الضمانات غیر المسماة في القانون الخاص في نطاق قانون الالتزامات  -)1( 

  .7نطاق قانون الأموال، الطبعة الثانیة، ص

الرهن الرسمي حق الاختصاص، الرهن الحیازي، : نبیل إبراهیم سعد، التأمینات العینیة والشخصیة - )2( 
  .24م، ص1982یاز، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، حقوق الامت

، رسالة -دراسة مقارنة-زلیخة لحمیم، إنشاء الرهن الرسمي وانقضاؤه في القانون المدني الجزائري   - )3( 
   .6م، ص1995ماجستیر، جامعة الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

مانة بنكیة للدائن المرتهن، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، الرهن الرسمي ض: یوسف أفریل  - )4( 
 .15م، ص2001مغرب، الطبعة الأولى 

إن بعض القوانین المدنیة تطلق على الرهن الرسمي اسم الرهن العقاري، وكانت هذه التسمیة منتقدة  - )5( 
رهن، وهو ما لیس بصحیح لأنه لأنها توحي بأن العقار لا یمكن أن یكون محلاً إلا لهذا النوع من ال

  .یمكن أیضاً أن یكون محلاً للرهن الحیازي
وقد جرى الرأي الغالب في الفقه والقضاء على إطلاق اسم الرهن التأمیني على هذا الرهن، وهي تسمیة 

، لأن كل رهن لیس إلا تأمیناً للوفاء بالالتزام، ومن ثم فإن هذه التسمیة یمكن أن تشم ل غیر دقیقة أیّضاً
لذلك جبذا لو یطلق المشرع على هذا الرهن مسمى الرهن الذي یرد على العقار . أیضاً الرهن الحیازي

  (=) .لإبراز أهم ممیزاته
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نصر أبو الفتوح فرید، الرهون العقاریة والأزمة المالیة العالمیة، بحث مقدم في . د  :راجع بهذا الصدد*

القانونیة والاقتصادیة للأزمة المالیة العالمیة، كلیة المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر، الجوانب 
  .  9م، ص2009إبریل  2-1الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، في الفترة الواقعة من 

هو ضمان وقتي وعابر، فالمدیم من ) droit de gage général(ذلك لأن حق الضمان العام   - )6( 
، ومن جهة )le risqué de dilapidation(بدید جهة قد یتصرف في أمواله وهذا یؤدي إلى خطر الت

  ).le risqué de concours(أخرى قد یضاعف دیونه وهذا یؤدي إلى خطر التزاحم الدائنین
ریحاني یسمینة، الرهن الرسمي كضمان بنكي، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  :راجع بهذا الصدد*

     .1م، ص2006- م2005كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، 

 ) 7 ].م1985لعام  5رقم [من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي ) 1410(المادة   - )   

، منشورات مجمع الأطرش للكتب )التأمینات العینیة والشخصیة(خلیفة الخروبي، قانون المدني  - )8( 
  .240م، ص2014المختص، تونس، 

، ]م1985لعام  5رقم [مدنیة الاتحادي الاماراتي من قانون المعاملات ال) 1400(نصت المادة  -)9( 
لا ینعقد الرهن ]: ((م1976لعام  43رقم [من القانون من القانون المدني الأردني) 1323(وتقابل المادة 

لعام  131رقم [من القانون المدني المصري) 1031/1(وفى هذا نصت المادة )). التأمیني إلا بتسجیله
    .))الـرهن إلا إذا كان بورقة رسمیةلا ینعقد ((على أنه ] م1948

حالة واقعیة وهي الحالة المالیة للمدین الناتجة من التضاد والتنافر بین : یعرف الاعسار بأنه  - )10( 
مجموع عناصر الجانب الإیجابي والسلبي لذمته المالیة، فهي عدم التوازن المالي الواضح بین دیون 

كرة الصلة والارتباط بین الدیون والحقوق، بحیث یكون المدین معسراً المدین وحقوقه المالیة، وتقوم على ف
  .كلما زادت دیونه على حقوقه

بدر جاسم الیعقوب، أصول الالتزام في القانون المدني الكویتي، جامعة الكویت،  :راجع بهذا الصدد*
  . 193م، ص2004- م2003الكویت، الطبعة السادسة، 

أو . لتاجر عن دفع دیونه التجاریة، ولو كانت له أموال كافیة لوفائهاهو حالة توقف ا: الافلاس - )11( 
هو توقف المدین التاجر عن دفع دیونه التجاریة في مواعید استحقاقها، بغض النظر عما إذا كان 

، كثرت أمواله أو قلت  .المدین موسراً أو معسراً

ء الأول، مطبعة الشباب، عمان، مفیدة سویدان، الإفلاس والصلح الواقي، الجز  :راجع بهذا الصدد*
  .4م، ص1994الأردن، 

   .137م، ص1991حسین المصري، الوجیز في الإفلاس، دار الكتب، مصر،  - )12( 
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 ) 13 م، 1983عباس حلمي، الإفلاس والتسویة القضائیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،   - )

.39ص   

یة الاماراتي من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي من قانون المعاملات المدن) 1429(المادة   - )14( 
  ].م1985لعام  5رقم [الاماراتي 

 ) 15 للراهن ]: (( م1985لعام  5رقم [من قانون المعاملات المدنیة الاتحادي الاماراتي) 1412(المادة  -)
)).أن یتصرف في عقاره المرهون رهناً تأمینیاً دون أن یؤثر ذلك على حقوق المرتهن   

عبد .د :أشار لهذا القرار. 39، سنة 131م، طعن رقم 24/1/1987قرار نقض صادر في   - )16( 
م، 2002الحمید الشواربي، الأحكام العامة في التنفیذ الجبري، منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، 

  .581ص
  

 الشخصیة میناتالتأ في العاشر الجزء المدني، القانون شرح في الوسیطعبد الرزاق السنهوري، . د - )17( 
  .524، ص م1990 لبنان، بیروت، العربي، التراث احیاء دار والعینیة،

م، 2010محمد صبري السعدي، التأمینات العینیة، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،   - )18( 
  .99ص

أة المعارف، ، منش)التأمینات العینیة في القانون المدني(أنور العمروسي، الحقوق العینیة التبعیة  - )19( 
  .100م، ص 2003الإسكندریة، مصر، 

الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، (تناغو، التأمینات العینیة  عبد السید سمیر  - )20( 
  .10صم، 2007منشأة المعارف، مصر،  ،)حقوق الامتیاز

 ) 21( - J.uestr, E.Putma, M.billian droit civil, droit spécial des sûretés Réelles,  
éditions delta, paris,  1997 , p522. 

الرهن الرسمي، حق الاختصاص، الرهن الحیازي، (عبد المنعم البدراوي، التأمینات العینیة . د - )22( 
  .135م، ص1999، منشأة دار المعارف، الإسكندریة، مصر، )حقوق الامتیاز

 لتنفیذ التزامه، وفي حالة تعذر ذلك، فعلیه أن هو التعهد الذي یلتزم به أحد المتعاقدین: الضمان - )23( 

  .یعوض الضرر الناجم عن عدم تنفیذ هذه الالتزامات
" مسؤولیة"لأنه التسمیة الأدق من الناحیة المالیة، في حین أن تعبیر " الضمان"واستخدم الفقهاء مصطلح 

  .تبرز فیه ناحیة محاسبة الشخص من ناحیة الجزاء لا من ناحیة المالیة
صاحب عبید الفتلاوي، ضمان العیوب وتخلف فوات الوصف في عقود البیع،  :جع بهذا الصددرا*

  .31م، ص2008مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الأردن، 
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الفعل الذي من التصرف أو إحداث : التعرض یقصد به في فقه القانون المدني بالنسبة للمنافع  - )24( 

على خلاف المقتضى العقد الوارد فیها، سواء كان ذلك صادراً عن مالك العین لتزامات بالاشأنه الاخلال 
، وسواء كانت الوسیلة التي یسلكها المتعرض تتم بمقتضى القیام بأعمال یطلق الغیرالمنتفع بها، أو من 

ي الانتفاع علیها فقه القانون أعمالاً مادیة، أو بمقتضى إعطاء الغیر حقاً یتعارض مع حق المنتفع ف
، و  فكرة التعرض حتى تشمل ادعاء الأجنبي  تمتدبالشيء المؤجر أو المعار ویطلقون علیه تعرضاً قانونیاً

حقاً یتعارض مع صاحب الحق في استیفائها، ویعرف ذلك بالتعرض  -محل المنفعة- على العین 
  .القانوني

یوع، دار الجامعة الحدیثة، مصر، هشام طه محمود سلیم، ضمان الاستحقاق في الب :راجع بهذا الصدد*
   .62م، ص2010

م، 1966، المطبعة العالمیة، القاھرة، مصر، )الرسمي الرھن (أحمد سلامة، التأمینات المدنیة . د  -)25( 
 .199ص

محمد عبد الظاهر حسین، التأمینات العینیة والشخصیة، الجزء الأول، المؤسسة الفنیة، . د - )26( 
  .143صم، 2002القاهرة، مصر، 

  .404، ص م1959 مصر، القاهرة، المعارف، منشأة العینیة، التأمینات سلیمان مرقس،. د - )27( 

  .573عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. د - )28( 

  .574عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. د - )29( 

  .578عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. د - )30( 


